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  العلاقة بين المنطق القانوني 

  والمنهج القانوني
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  نعيم عبد الرؤف زكى محمد حسين 
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  :مقدمة

  إن العقل الإنسانى  هو المنبع والمصدر لكل ما یتعلق بالقانون علمًا وعملاً. 

إن القانون منذ مولده الأول هو من صناعة العقل الإنسانى ولكل تطور یصیب القانون 

فإن وراءه حكم من أحكام العقل وما یحكم به العقل یستمد وجوده وریه وسقیاه من أحكام المنطق 

على جسر الزمن إذن لم یكن القانون  بمعزل عن حكم المنطق إذ أنه فى مبادئه وأحكامه 

یعیة یتجلى دور المنطق وأیضا فى مرحلة تطبیقه أمام القضاء فهو أیضا فى وصیاغته التشر 

ضوء ما یهدى به المنطق وفى مجال الفقه والتحلیل والتفسیر القانونى أو القضائى أو الفقه فإن 

  . )١(الاجتهاد والتفسیر یعلو علوًا كبیرًا بفضل التأسیس على حكم المنطق 

  .)٢( القانون هو الحق والخیر والعدل

  .)٣(إن المنطق یرتبط بالتفكیر المنظم فالمنطق هو التفكیر السلیم أو هو التفكیر المنظم  

إن وجود ما یسمى بالمنطق القانوني یعتبر أمر لا یجوز التشكیك فیه، إذ العلاقة بین 

المنطق والقانون كالعلاقة بین القانون والمجتمع فكما  لاقانون بلا مجتمع، ولا مجتمع بلا قانون، 

وأیضا فلا وجود لقانون بدون منطق، ولا یوجد منطق بلا قانون فالقانون فكرة منطقیة كما هو 

  فكرة اجتماعیة . 

المنطق إذًا من جوهر القانون كما أن القانون وسیلة لإدراك غایة فإن هذه الغایة لابد من 

  .)٤(منطق یحكمها من حیث النشأة والتكوین والتطور والتطبیق 

المنطق هو النظریة فى الإثبات والاستدلال وبه ننتقل من المقدمات الصحیحة إلى النتائج 

السدیدة فهو ینشد مرحلة رشد البشریة  وإذا كان القانون  هو لفة النظام والتنظیم وأن القیم 

ن الأخلاقیة التى تتضمنها قواعده لا تتصف بالشرعیة إلا إذا كانت تدور فى فلك هذا التنظیم، فإ

  .)٥(موضوعه  یجب أن یكون منطقیَّا بحیث تتكیف قواعده مع التصرفات الإنسانیة الیومیة 

  ثلاثة مباحث كالتالي:  البحثوعلیه نتناول بالدراسة فى هذا 

                                                           
  .٥، ص٢٠٠٥دار الثقافة العربیة عام  –محمود السقا: المنطق القانوني والمنطق القضائي  د/ )١(
  . ١٥ص  ١٩٩٥د/  محمود السقا: فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة القانونیة القاهرة سنة  )٢(
، ٢٠١١د/ محمد علي الصافوري: مقدمات في المنطق القانوني، مطبعة جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق  )٣(

  .٥ص 
د/ فایز محمد حسین: دور المنطق في المنطق القانوني في تكوین القانون وتطبیقه، دار النهضة   )٤(

  .٥، ص ٢٠٠٦العربیة، القاهرة 
  .٧: دور القضاء في التوقیع بین الواقع والقانون صيستاذ الدكتور عباس مبروك العزیر رسالة دكتوراه للأ )٥(

Playoust, O. " Normativité et légitimité du Droit", (Normativism and Legitimacy 
of Law), Revue de droit prospectif, 1993, Presses de l’Université d'Aix-Marseille, 
p. 195.   
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  : المنطق القانوني وعقلانیة المشرع. المبحث الأول - 

  : العلاقة بین الواقع والقانون.المبحث الثاني - 

  وثیقة بین المنطق والقانون. : الصلة الالمبحث الثالث - 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكل یوضح وجود علاقة طردیة بین طرفي الشكل.
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  المبحث الاول 

  المنطق القانوني وعقلانیة المشرع  

  عقلانیة وحكمة المشرع: 

وصفها، فحكمة إن لكل قاعدة قانونیة هدفًا ترمى إلیه وهذا الهدف یمثل الحكمة من 

التشریع هى الغایة التى قصد من وضع النص تحقیقها، والمقصود بتلك المصالح التى استهدف 

  . )١(المشرع حمایتها والاعتبارات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة التى دعت إلیه

تضت وهى أن یتحرى المفسر حكمة التشریع فى النصوص بمعنى أن یتعرف العلة التى اق

  .)٢(الحكم فیفسر فى ضوء هذه الحكمة ألفاظًا وردت فى التشریع قد تكون غامضة أو مبهمة 

إن الحكمة والعقلانیة التى تنبت من رحم القاعدة القانونیة قد سطرت عداد المنطق 

القانوني فأى هدف یسعى المشرع لتحقیقه من خلال القاعدة القانونیة لابد من منطق یصوغه 

ویبنیه ویظهره ومن ثم فكیف لمنطق بهذه الرؤیة لا نراه إلا كونه منطقا قانونیا عبَّر عن عقلانیة 

  المشرع . وحكمة 

: إن القانون یجعل اللیل فى جریمة السرقة وفى جریمة إتلاف المزروعات ظرفًا مثال

  مشددا فما معنى اللیل هنا؟ 

هنا یجب توخى حكمة التشریع والواضح أن المشرع جعل اللیل ظرفا مشددا لسهولة 

رمین الذین یستسهلون ارتكاب هاتین الجریمتین فى الظلام، فأراد المشرع تشدید العقوبة ردعًا للمج

ارتكاب جریمتهم فى جنح الظلام فیجب إذن تفسیر اللیل لا على أنه یبدأ من غروب الشمس 

وینتهى عند شروقها وهذا هو التفسیر الفلكى بل اللیل بمضى الظلام وهذا هو الذى یستخلص 

الظلام قد  من حكمة التشریع كما أٍوضحنا فقد لا یكون هناك لیل بعد غروب الشمس إذا لم یكن

  أرخى سدله وخیم على الكون خاصة بالنسبة لفصل الصیف. 

المعدل بالقانون  ١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات المصري  رقم  ٣١٣: المادة مثال

  :والتى تنصم  ٢٠٠٣لسنة  ٩٥رقم 

  " یعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة الشروط الآتیة: 

  ذه السرقة حصلت لیلاً. : أن تكون هالأول - 

  : أن تكون السرقة واقعة من شخصین فأكثر.  الثاني - 

  : أن یوجد مع السارقین أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. الثالث - 

                                                           
   ٢٠٠٦یة سنة مطبعة جامعة المنوف ٨٩،٩٠: القضاء ودوره في تفسیر القانون ص يد/ عباس مبروك العزیر  )١(
، ٣٤٩ص  ١٩٥٤، المدخل لدراسة القانون _ منشاة المعارف بالإسكندریة سنة يد/ عبد الفتاح عبد الباق )٢(

، د/  محمود السقا: ٢٠٣ص  ١٩٧٢دار النهضة العربیة سنة  –، مبادىء القانون يد/  جمیل الشرقاو 

  . ١٣٠مرجع سابق ص   يالمنطق القانون
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: أن یكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً  أو أرده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة الرابع - 

ب أو نحوه أو باستعمال مفاتیح مصطنعة أو للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر با

بواسطة التزین بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من 

  طرف الحكومة. 

: أن یفعلوا الجنایة المذكورة بطریقة الإكراه أو التهدید باستعمال أسلحتهم  فى الخامس - 

  مضى اللیل هنا. 

  )١(اضح أن المشرع جعل اللیل ظرفًا مشدداً هنا یجب توفى حكمة التشریع والو 

. بنفس المعنى تقریبا حینما أكد على أن المفسر (القاضي) یجب )٢(وقد أخذ هنرى كابیتان 

أن یبحث عن الهدف الذى یبتغیه المشرع، وعن المصالح التى یبغى حمایتها، وعن الحاجات 

الاقتصادیة والاعتبارات الاجتماعیة الأخلاقیة والسیاسیة التى تجي أن یستوجبها حكمه فروع 

إذ أنه یفسره على ضوء الفا به منه، وعلى ذلك یجب  التشریع تساعد فى تحدید معنى النص،

إدراك الحكمة منه والوقوف على المصالح التى یراد منه حمایتها، والمساوئ التى یهدف النص 

  إلى تجنبها، والقاعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة التى یرمى إلى تحقیقها . 

مته التشریعیة فعلى القاضي تقدیر الغایة أو ولكن كان النص هو الوسیلة لمعرفة حك

  .)٣(الهدف العلمي من القاعدة القانونیة 

وهكذا ینزع شمس المنطق القانوني فى تفسیر القانون حیث یصوغ المنطق القانوني الغایة 

  والهدف التى من أجلها أقر المشرع النص القانوني. 

التشریع لحاسم فى توضیح غموض إن الحكمة فى جمیع القواعد القانونیة هى العامل ا

وإیجاد حلول لحالات أخرى إذ أنه قد تكون هناك حالات لا تشملها ألفاظ النص ولكن عن طریق 

  .)٤(معرفة الحكمة یتضح أن الإرادة التشریعیة تستوعبه أیضا هذه الحالات 

   

                                                           
  . ٢٠٠٣لسنة  ٩٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات رقم  ٣٦١نص المادة  )١(
  . ٩٠: دور القضاء فى تفسیر القانون ص يد/  عباس مبروك الغزیر  )٢(

Henri Capitant, Introduction à l’étude du droit civil, 3ème édition, Paris, 1912. 
p. 108.  

 ٩٧مطبعة جامعة عین شمس  ١٩٦٧ة المذاهب الفلسفیة وتطورها سنة أنش يالأسیوطد/ ثروت أینس  )٣(

  . ٩٣ص 
، أ ز د/ سلیمان مرقص: ٢٠٦ص ١٩٧٢دار النهضة العربیة سنة  -: مبادئ القانون يد/ جمیل الشرقاو  )٤(

المرجع السابق ص  ي، د/عباس مبروك الغزیر ٥٦٨ص  ١٩٥٣القاهرة سنة -المدخل للعلوم القانونیة 

٩١  
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   مدني مصري ٧٦مثال: نص المادة 

كعقد بیع صادر من غیر مالك والتى تنص بتملك واضح الید مع وجود سبب صحیح 

فالحكمة من تشریع هذه المادة حمایة حسن النیة إذا لا یتصور أن یكون المقصود هو أن مجرد 

الحصول على سبب صحیح ولو بسوء نیة یعتبر شرطًا كافیًا لتخفض مادة التقادم من خمسة 

یحًا یستند إلیه عشر سنة إلى خمس سنوات، وإلا لاستطاع كل حائز أن یصطنع لنفسه سببًا صح

  . )١(فى التمسك بالتقادم القصیر یجري القضاء على استلام شرط حسن النیة

ویجب أن یراعى أنه لا یجوز الاستعانة بحكمة التشریع إلا إذا كان النص معیبًا إذ  یتعین 

على المفسر عندئذ أن یستهدى بقصد المشرع من هذا المعنى أما إذا كان النص سلیمًا واضحًا، 

  . لتشریعیجوز الخروج علیه أو تأویله بحجة الاستهدار بحكمة ا فلا

ومن ثم تكون بصدر قصور تشریعي ترتب علیه البحث عن حكمة وعقلانیة المشرع 

. القاعدة التى تعالج المسألة )٢(لتفسیر النص التشریعى ویتحقق التصدر التشریع متى كانت

أو غیر منسجمة مع الظروف الاجتماعیة المطروحة على القاضي  موجودة ولكنها غیر عادلة 

أو الاقتصادیة أو السیاسیة السائدة أو عدم وجودها أو وجودها ولكنها غیر كاملة لحل مسألة 

  .)٣(یفترض فیها أنها یجب أن تنظم بقاعدة قانونیة 

ویتضح مما تقدم أن مسألة التفسیر لا تعرض بحسب الأصل إلا فى حالة النص المعیب 

  .)٤(د نص وحالة عدم وجو 

ومن ثم وجب التطرق للقصور التشریعى من خلال النص التشریعى المعیب والذى أضحى 

  . كمه وعقلانیة المشرع النص المعیبسببا لتحرى ح

إن النص المعیب بشكل قصورا صوریا یتیما القصور الحقیقى ینشأ فى حالة عدم وجود 

ول مدلوله نظرًا لكونه مشوبًا بخطأ النص التشریعى إن من النصوص القانونیة ما یثیر الشك ح

مادي أو نقص فى الألفاظ أو غموض فى المعنى وعندئذ یكون من الواجب تفسیر النص، 

  .)٥(والوقوف على قصد المشرع منه، حتى یتسنى تطبیقه تطبیقًا صحیحًا 

   

                                                           
  .٦٢٨، د/  سلیمان مرقص مرجع سابق ص ٢٠٦مرجع سابق ص  يد/ جمیل الشرقاو  )١(
 -دار النهضة العربیة  -الكتاب الأول: نظریة القانون  -د/ على سید حسن: المدخل إلى علم القانون  )٢(

  ٢٧١ص  ١٩٨٣القاهرة سنة 
  . ٧معة المنوفیة ص : دور القضاء فى تفسیر القانون مطبعة جايد/ عباس مبروك الغزیر  )٣(
  ٢٦٦د/ على سید حسن: المرجع السابق ص  )٤(
  . ٢٦٦د/ على سید حسن: المرجع السابق ص  )٥(
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  وعلیه نتناول بالدراسة فى هذا المبحث مطلبین: 

 بالنص التشریعي.: العیوب التى تلحق المطلب الأول 

 المنطق واللغة.المطلب الثاني : 

  المطلب الأول

  العیوب التى تلحق بالنص التشریعي 

  :الخطأ المادي - ١

  إذا وجد بالنص خطأ مادي، تعین تصحیح هذا الخطأ. 

من التقنین المدنى الأهلي القدیم التى كانت تنص على أن  ١٠٣ما ورد بالمادة  مثال ذلك:

"الشرط أمر مستقبل أو غیر محقق الوقوع" فى حین أن التعریف الصحیح للشرط هو انه امر 

مستقبل وغیر محقق الوقوع . ولذا یتعین على المفسر تصحیح هذا الخطأ وذلك باستبدال ( أو) 

  . )١(بواو العطف 

  :نقصال - ٢

یتحقق ذلك عن إغفال عبارة أو لفظ " لا یستقیم معنى النص بدونه وفى هذه الحالة یتعین على 

من التقنین  ١٥١المفسر إكمال هذا النقص مسترشدًا فى ذلك یقصد المشرع، ومن أمثلة ذلك المادة 

له المدني الأهلي القدیم التى كانت تقرر أنَّ "كل فعل نشأ عنه ضرر للغیر یوجب ملزومیة فاع

بتعویض  الضرر "فهذا النص لا یستقیم إلا إذا أُضیفت كلمة " خطأ " بجوار كلمة فعل، لأن المشرع 

لم یقصد بهذا النص أن كل فعل یسبب ضررًا للغیر یلزم مرتكبه بالتعویض . وإنما قصد بالفعل الفعل 

  . )٢(الذى یكون منطویًا على خطأ 

   :الغموض

نص وغموضه مما یصعب على الرجل العادي معرفة وقد تنتج الصعوبة تتجه لإبهام ال

المجال المتعلق به ومن أمثلة ذلك المادة الثالثة من القانون المدني الفرنسي حیث تقضي فى 

جزتها الأخیر بأن القوانین المتعلقة بالحالة المدنیة أو الأهلیة تنطبق على الفرنسیین، حتى ولو 

ضع إذا كانت هناك مشاكل متعلقة بالحالة المدنیة كانوا یقیمون فى دولة أحبته ولكن ما الو 

بالنسبة لشخصین یحملان جنسین مختلفین، أو بشخص ولو على إقلیم فرنسي هلى تظل عدیم 

  . )٣(الجنسیة أم تعطى له الجنسیة طبقا لمحل المیلاد 

                                                           
   ٢٦٧د/ على سید حسن، المرجع السابق ص  )١(
   ٢٦٧د/ على سید حسن، المرجع السابق ص  )٢(
  . ٢٥: دور القضاء فى تفسیر القانون مطبعة جامعة المنوفیة ص يد/ عباس مروك الغریز  )٣(

ART.3. Code cinil francais - 1992-1993  
Dalloz P.7 " Les Lois concernant Letatet Lacapacite des personnes Regissent Les 
francais, MeMe  Resident eNpays etrangers" 
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  :التناقض

وقد تتولد الصعوبة تتجه لوجود تناقض بین النصوص ومن أمثلة ذلك عقود العمل غیر 

من القانون المدني الفرنسي والتى  ١٧٨٠محددة المدة، فهذه العقود تتناقض مع مضمون المادة 

تقضي بأنه لا یمكن الحصول على الخدمات إلا فى خلال مدة محددة أو بالنسبة لمشروع محدد 

  یمنع العقود غیر المحددة.  فنص المادة هذه

وذلك على اعتبار أنها تحمة الرق والعبودیة من جدید وذلك من وجهة نظر المشرع ولكن 

أمام الظروف الجدیدة المتعلقة بسیر الغالبیة العظمى من المشاریع كان لابد من تفسیر هذه 

قائع الجدیدة وبین المادة بحیث تتوافق مع الظروف وكان هذا هو دور القضاء حیث وفق بین الو 

وجود القاعدة مقررًا أن العقود غیر المحددة للمدة تقع صحیحة، ولكنها تكون قابلة للتعدیلات 

من قانون العمل  ٢٤، ٢٠بالإرادة المنفردة لأى طرف من أطراف العلاقة، مفیدًا أن المادة 

حتمل للأطراف وفى الفرنسي تحل ضمینا محل هذه القاعدة تمیز النسخ هذه تتوافق مع القصد الم

  . )١(نفس الوقت تتوافق مع إرادة واضعى النص باعتبارهم كانوا یرغبون حظر الرق والعبودیة 

وقد یقع التعارض بین عدة نصوص تشریعیة ولا صعوبة فى إزالة هذا التعارض إذا كان 

كم النص النصان المتعارضان قد وردا فى تشریعات متفاوتة فى الدرج إذا یغلب فى هذه الحالة ح

كذلك لا تثور أیة صعوبة فى هذا الصدد،إذا كان النصان  - الذى ورد فى التشریع الأسمى 

المتعارضان من درجة واحدة ولكنهما صادران فى تاریخین مختلفین إذًا یغلب عندئذ حكم النص 

الأحدث فى التاریخ اللاحق یلغى التشریع السابق، إنما تثور الصعوبة إذا كان النصان 

ارضان قد وردا فى تشریع واحد أو فى تشریعین متساویین فى الدرج وصدرا فى تاریخ واحد المتع

ویمكن تذلیل هذه الصعوبة باللجوء إلى طرق الاستدلال المسلم إذا من المعلوم أن المعنى 

  . )٢(المستفاد من عبارة النص یفضل على المعنى المستفاد من إشارة النص 

لاستعانة بها فى تفسیر النص المعبي هناك وسائل أخرى الوسائل الأخرى التى یمكن ا

للتفسیر غیر تلك التى تناولتها حال سرد طرق تفسیر النص المعیب سواء تمثل العیب فى خطأ 

مادى أو نقص فى الألفاظ أو غموض أو تعارض فإذا لم تحد الطرف السالف الذكر فى التعرف 

  ى هذا السبیل، ببعض الوسائل الأخرى مثل: على القصد الحقیقى للمشرع، أمكن الاستعانة ف

 تقریب النصوص بعضها من بعض.  -١

 الوقوف على حكمة التشریع . -٢

 الرجوع إلى الأعمال التحضیریة.  -٣

                                                           
   ٢٣، المرجع السابق ص ير د/  عباس مبروك الغری )١(
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 .)١(المصادر التاریخیة  -٤

ومن ثم كان البحث والوقوف على حكمه عقلانیة المشرع طریق لتفسیر للنص التشریعي 

  من خلال المنطق القانوني الذى یصوغ ویحدد تلك الحكمة ویكشف عن عقلانیة المشرع . 

   :ثانیًا: حالة عدم وجود نص

نه إذا من المبادىء المسلم بها أن الحكم یدور مع علته وجودًا وعدمًا وماد هذا المبدأ أ

تقرر حكم لحالة ما من أجل علة معینة، فإن هذا الحكم ینطبق بطریق القیاس على كل حالة 

أخرى تتوافر فیها نفس العلة، أو تكون العلة فیها متحققة بصورة أوضح وأقوى من الحالة 

المنصوص علیها. أما إذا اختلفت علة الحكم فى الحالة التى لم یرد بشأنها نص عنها فى الحالة 

  المنصوص علیها فإن الحالة الأولى تعطى عكس الحكم المقرر للحالة الثانیة. 

وتسمى الصورة الأولى القیاس بمفهوم الموافقة فى حین یطلق على الصورة الثانیة القیاس 

بمفهوم المخالفة وأن القیاس بصوریته یعتبر من أهم السبل التى تشكف النصوص القانونیة 

المرونة اللازمة لمواجهة الحالات  التى لم تدر بخلد المشرع، إذ عن طریق یمكن للقانون أن 

  .)٢(ب التطور، وأن یواجه الحالات التى تجد فى المستقبل یواكبه رك

  المطلب الثاني

  المنطق واللغة 

اللغة العربیة هي عماد الحضارة الإسلامیة ومن أهم محاورها وقد قاد الإسلام اللغة العربیة 

اس إلى العالمیة لكونها لغة القرآن الكریم والرحم الحاوي لمعانیه وأحكامه فتحدثت بها كل الأجن

وسرى فیها اللحن واللهجات المختلفة حتى ظهرت الضرورة الملحة لوضع قواعد النحو لحمایة 

اللغة العربیة وحفظها ومن ثم كان علم اللغة، وما لبثت أن اصطدم النحو بعلم المنطق فور 

ترجمة الأعمال الأرسطیة إلى العربیة؛ فالكلمة التي اختارها علماء هذه تترجمه بهذا العلم هي 

كلمة المنطق هي ذات الكلمة التي استخدمت للدلالة على التصنیفات النحویة واللغویة وذلك في 

ظل الشك الدیني المبكر التي صاحبت نقل الثقافة الیونانیة إلى العربیة ومدى توافق تلك الثقافة 

  مع المبادئ والعقائد الإسلامیة.

السیرافي وهو الفقیه اللغوي النحوي  وكان نتیجة لهذا التصادم تلك المناظرة بین أبي سعید

  المتكلم وأبي بشر متى بن یونس القنائي من أهل المنطق وذلك في القرن العاشر في بغداد.

                                                           
  . ٢٠٧د/  على سید حسن المرجع السابق ص  )١(
   ٢٧٣د/  على سید حسن، المرجع السابق ص  )٢(
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وبصرف النظر عما حدث في تلك المناظرة من فقه وغلبة الطرف الذي یمثل اللغة والنحو 

علاقة وثیقة بین المنطق  إلا أن ذلك من الدلائل على التفاعل بین المنطق وعلم النحو ووجود

  .)١(وعلم النحو

حیث أشار الفارابي الذي یعد المنطقي العربي الأول في تناوله العلاقة الوثیقة بین المنطق 

وعلم النحو وعلاقة الفكر باللغة في كتابه إحصاء العلوم إلى تلك العلاقة الوثیقة حیث یوجز؛ 

اعد المشتركة لمنطوقات كل المنطق یقدم القو فالنحو یقدم القواعد اللازمة لمنطوقات لغة ما و 

  ."اللغات

كما كان الفارابي بارعًا ومتفوقًا في توضیح أشكال الاستدلال الأرسطیة بأمثلة وعبارات 

ومصطلحات من الفقه العربي الإسلامي لیعدو بذلك الإمام الغزالي في طرح الحجج التي كان لها 

  لأرسطي في الفكر الإسلامي.الدور في حفظ المكانة المستقرة للمنطق ا

ومن الشائع أن الفضل في التمییز اللغوي بین معنى الاسم وسماه یقود إلى الفیلسوف 

تحت عنوان " في المعنى والإشارة" غیر أننا نجد  ١٨٩٢الألماني جوتلوب فریجه في مقاله عام 

المقال بعدة قرون فعلى جذورًا ظاهرة عیانًا بیانًا لدى كل من المعتزلة والأشاعرة قبل نشر ذلك 

  .)٢(سبیل المثال مؤلف الزمخشري "المنهل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل یوضح وجود علاقة طردیة بین طرفي الشكل.

 
 

                                                           

بالإسكندریة، جلال حزي الفلسفة العربیة من منظور نیوتروسوفي، منشأة المعارف صلاح عثمان:  د/ (١)

  .٢٤٨، ٢٤٧، ص ٢٠٠٧وشركاه عام 

  .٢٥٠، ٢٤٩صلاح عثمان: المرجع السابق، ص  د/  (٢)

 المنطق 

قع
وا

ال
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  المبحث الثانى

  العلاقة بین الواقع والقانون

الإنسان  كائن اجتماعى بطبعه، ونتیجة لهذه الطبیعة الاجتماعیة فهو لا یستطیع أن 

یعیش وحده منعزلاً فى برج عاجى عن الآخرین من أفراد مجتمعه فلابد أن ینخرط ویناقش ظروفه 

مشاكله وقضایاه، وكل ما یتعلق بحیاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .... إلخ من 

  . )١(الوصول إلى أفضل وأیسر الحلول لحل مشاكل حیاته  أجل

فالأفكار الاجتماعیة الحدیثة والمخترعات التى تتجدد كل یوم وتطور نقابات العمال 

وجمعیات التعاون وسائر المنشآت الجدیدة الأخرى أدت فى النهایة إلى ظهور آراء قانونیة جدیدة 

  . )٢(ظام الاقتصادى الحدیث تعتمد على نظریات مختلفة تدور فى فلك الن

أضف إلى ذلك كثرة المفاهیم التى تدور فى تلك المفهوم العام للمسئولیة مثل مسئولیة 

الطبیب والمقاول والمهندس المعمارى والمسئولیة المدنیة الناشئة عن التلوث الرى والبیئي والتى 

  . فلكه المفهوم العام الذى تدور فىتحتاج إلى عملیة  توفیق بینها وبین 

وأیضا ظهور بعض المفاهیم العامة التى تتضمن معان متعددة مثل مفاهیم حسن الأخلاق 

والنظام العام وحسن النیة ورب الأسرة العاقل والإنصاف، تحتاج إلى تحدید دقیق لمعناها وذلك 

  .)٣(لتغیراه تبعا لتغیر الظروف المختلفة 

قانون لذا كان لزامًا البحث عن أغوار ومن ثم كان الواقع المتجدد یلقى بظلاله على ال

یتسنى  وعمق العلاقة التى تربط القانون بالواقع المجتمعى لإزالة إبهام القوانین وتعقیداتها كى

  . تفسیرها على الوجه الأكمل

هذا وإن كانت هناك ظروف اجتماعیة واقتصادیة وعقائدیة وفلسفیة وسیاسیة وسكانیة تؤثر 

امل واقعیة تسیر فى فلك تشیید وتحدیث وتفسیر القاعدة القانونیة على القانون فإن هناك عو 

وتكمن تلك العوامل فى الطبیعة البشریة والوسط الاجتماعي والمادي وهدایا على ذلك تتجلى 

  العلاقة بین الواقع والقانون. 

سواء كانت طبیعیة أو تبعیة بین القانون والوقائع الاجتماعیة  - إن هناك علاقة أساسیة 

باعتبارها أنهما خطان متوازیان لایمكن أن یسیر أحدهما بدون الآخر، إذ أن دور القانون الأول 

                                                           
جامعة المنوفیة   -فى أرساء  مؤسسات المجتمع المدنى  يوالدستور  يدرارسالة الدكتوراه: دور القضاء الإ )١(

  .١الباحث/ محمد ابراهیم خیرى محمد الوكیل ص 
جامعة  - يرسالة الدكتوراه/ دور القضاء فى التوفیق بین الواقع والقانون اعداد د/  عباس مبروك العزیر  )٢(

   .كلیة الحقوق -عین  شمي 
  . ٢المرجع السابق ص يرسالة الدكتوراه د/  عباس مبروك الغزیر  )٣(
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المجموعة الإنسانیة التى )١(هو تنظیم هذه الوقائع تنظیما یقوم على الرضا والقبول من جانب 

ضع هذه الوقائع واضع فى اعتبارها تنظیم معین لها قیمتین أن یتوافق معها القانون فى ذلك ت

  ثم سنتناول بالدراسة لهذا المبحث من خلال مطلبیین هما: ومن 

  : العلاقة الطبیعیة بین الواقع والقانون. المطلب الاول - 

  : العلاقة التبعیة بین الواقع والقانون.  المطلب الثاني - 

  

  الأول المطلب

  العلاقة الطبیعیة بین الواقع والقانون

إن التغیرات التى تطرأ على السلوك الإنساني وقواعده عبر الزمن تؤدي حتمًا إلى تغیر 

قانوني یناسب كل مرحلة من مراحل التغیر التى تطرأ على المجتمعات الإنسانیة فمثلا أمام 

  . )٢(احتقار الرومانیین للتجارة البحریة یمكن القول بأنهم لا یملكون أى تنظیم 

من أن التجارة تعتبر مدرسة للمكر والخداع وأن الهدف  civiron وما أقر به شیشرون

الوحید للمشتغلین بها هو استغلال وقد أدى ذلك إلى عدم اهتمام الرومانین كما به الأشیاء التى 

كانت تلقى على الشاطئ بسبب الفرق لأن التجارة كانت فى أیدى أجانب، ونظرًا لأن الأجنبى 

لسواحل كاف یعتبرون أن كل ما أتت به الأمواج إلى الشاطىء هو كان ینظر إلیه كعدو فكان ا

  .)٣(صید حسن ولم یتوافر عن سرقة الحطام استخدموا كثیرًا من الوسائل لإغراق السفن 

وأمام تلك التغیرات التى طرأت على قواعد السلوك والتى هى مهد القواعد القانونیة " نقول 

أثرت على كثیر من التشریعات الحدیثة مثل التشریع  أن قواعد القانون البحري الروماني قد

الفرنسي وغیره نظرًا لالتصاقها بالحیویة والعالمیة مما كتب لها الدوام والاستمرار باعتبارها معینًا 

  .)٤(خضبًا لمشرعي العصر الحدیث یستلهمون منها القواعد التى تناسب التجارة البحریة الحدیثة 

القانونیة التى صیغ بها القانون الروماني كانت تعكس حالة  كما یمكن القول بأن اللغة

فالقاعدة القانونیة  إذن هى ظاهرة اجتماعیة تتغیر بتطور الدول والأخلاق  )٥(المجتمع الرومانى

  .)١(السائدة بها 

                                                           
  . ٤٨المرجع السابق ص  يرسالة الدكتوراه: د/  عباس مبروك العزیر  )١(
   ٨ص  يالرومان ي: نشأة وتطور القانون البحر يعباس مبروك العزیر د/  )٢(
 يسلامالإ يود/  مصطفى محمد رجب القانون البحر  ٤: المرجع السابق ص يد/ عباس مبورك الغریز  )٣(

  . ١٤٩ص  ١٩٩٠المكتب العربى الحدیث سنة 
   ١٢٦المرجع السابق ص  يد/ عباس مبروك الغریز  )٤(
وب: الخصام بین س، د/  محمد مح١٢٩فقرة  ١٥١ص  ٢٠٠١فلسفة القانون سنة میشیل فیلى: د/  )٥(

  حقوق النشر محفوظة للمؤلف  ٢٠٠٩سنة  ١٧ص  يالقانون الأخلاق
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فالقانون یرتبط حیث جوهرة بالوقائع الاجتماعیة أما مضمونه وقواعده مفاهیمه تأخذ صفة 

  .)٢(اجتماعیة من ناحیة كنهها ومحواها لارتباطها أیضا بالحیاة الاجتماعیة 

وعلیه نحن المهم سنتناول بالدراسة العلاقة الطبیعیة بین القانون والواقع من خلال الفرع 

یة بین القانون والواقع  الفرع الثانى العلاقة الضروریة بین القانون والواقع، الأول العلاقة الجوهر 

  نتناول بالدراسة فى هذا المطلب فرعین كالتالي: و

 العلاقة الجوهریة بین القانون والواقع. الفرع الأول : 

 العلاقة الضروریة بین القانون والواقع. الفرع الثاني :  

    

  الفرع الأول 

  العلاقة الجوهریة بین القانون والواقع 

إن الدراسة التاریخیة للقانون تبدو أكثر أهمیة للمشرع إذ یجب علیه أن تتعمق فى تاریخ 

النص لیرى مدى إمكانیة وضع نصوص تتفق مع المتغیرات الاجتماعیة فالدراسة التاریخیة تعد 

لقواعد من الشوائب العالقة بها وذلك بمثابة المصفاة التى من خلالها یستطیع المشرع أن ینقي ا

بالتمییز بین القواعد الصالحة وغیر الصالحة بالحكم علیها مستفیدًا من تجارب الماضي وحكمها 

  . )٣(التاریخى

بمعنى أنه إذا لم تتغیر الحضارة أو التقدم المدني فـإن أفـراد المجتمـع یضـفون علـى القـانون 

لقائمـــة فعصـــور الحضـــارة المختلفـــة والملقبـــة بعصـــور صـــفة الاســـتمرار ولـــك لتكیفـــه مـــع الظـــروف ا

عصـر  -عصـر المحركـات  -عصر الطاقة الكهربائیـة  -الاكتشافات العلمیة مثل عصر التجار 

 )٤(العصر الحالى كل عصر من هذه العصور له قواعده التى تتمشى مع ظروفـه -الطاقة الذریة 

ور التقنــي نفســه علــى المجتمــع، ممــا حتــى إنــه فــى ظــل الأنظمــة الكلاســیكیة للقــانون فــرض التطــ

ترتب علیه ازدیاد لتغیرات القانونیة والتى استطاعت هذه القوانین استیعابها وذلك بمرونـة قواعـدها 

إذا أن مرونـــة بالمفـــاهیم والمعـــاییر القانونیـــة فـــى ظـــل النظـــام الكلاســـیكي قـــد امتـــد نطاقـــه لحمایـــة 

  .)٥(الوقائع الجدیدة 

                                                                                                                                                                      
   ٣٥رسالة الدكتوراه المرجع السابق ص  يد/ عباس مبروك الغزیر  )١(
  . ٣٦، ٣٥المرجع السابق ص  يد/  عباس مبروك الغریز  )٢(
مطبعة كلیة الحقوق جامعة المنوفیة  يالقانون الفرعون - تاریخ القانون المصرى  يلغریز د/ عباس مبروك ا )٣(

  ٥،٦ص  ٢٠٠٢سنة 
   ٣٦رسالة دكتوراه مرجع سابق ص  يد/ عباس مبروك الغریز  )٤(

C.A- Collord "La machine et le droit privé contemporain" mélange Etudes 
Ripert, Institut de recherche juridique p. 115.  

   ==٣٧مرجع سابق ص  -د/ عباس مبروك رسالة الدكتوراه  )٥(
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أحــوال وجــوب الإثبـات بالكتابــة حیــث قــدر المشــرع أن التصــرف  فمـثلا حینمــا تنــاول المشــرع

جنیه یجب إثباته بدلیل تتوافر فیه الثقـة إلـى حـد كبیـر واسـتبعاد طـرق  ٥٠٠الذى تزید قیمته على 

الإثبــات الأخـــرى وخاصــة شـــهادة الشــهود نظـــرًا لمــا یكتنفهـــا مــن شـــوائب تقــل مـــن الثقــة فیهـــا مثـــل 

  راء . النسیان وعدم الدقة والتعرض للإغ

والمعــدل بالقــانون  ١٩٦٨لســنة  ٢٥إثبــات مــن القــانون  ٦٠/١فقــد حــدد المشــرع فــى المــادة 

التــى جــاء نصــها " فــى غیــر المــواد التجاریــة إذا  ١٩٩٩لســنة  ١٨ثــم القــانون  ١٩٩٢لســنة   ٢٣

جنیه أو كان غیر محدد القیمة فلا یجـوز البینـة فـى  ٥٠٠كان التصرف القانوني تزید قیمته على 

 ١٨فنجـد أن القـانون رقـم وجـد اتفـاق أو نـص یقضـي بغیـر ذلـك "وجوده أو انقضائه ما لـم ی إثبات

جنیــهٍ وكــان القــانون رقــم  ٥٠٠مائــة جنیــهٍ إلــى خمســمائة ١٠٠عــدل ذلــك الــنص مــن  ١٩٩٩لســنة 

. ومـا كـان یحـدث ذلـك )١(جنیهًا إلى مائـة جنیـهٍ ٢٠قد سبق وعدل النصاب من  ١٩٩٢لسنة  ٢٣

  خ فى الأسعار مما یمثل تطور الواقع المحیط بالنص القانوني. لولا التطور الصار 

وهنــا نجــد أن الواقــع یلقــي بظلالــه علــى القــانون فنجــد أن التطــور القــانوني لإثبــات التصــرف 

القــانوني حســب قیمتــه تتــدرج حســب الواقــع المحــیط بــالنص القــانوني مــن عشــرین جنیهًــا إلــى مائــة 

جنیهـا نظـرا للتغیـر  ٢٥٠٠جنیـه إلـى خمسـمائة جنیهـا الأمـر یـدعو إلـى التعـدیل مـرة أخـرى لیكـون 

ى الواقــــع المجتمعــــي فســــتنتج مــــن ذلــــك أن هنــــاك علاقــــة جوهریــــة بــــین القــــانون والواقــــع الــــراهن فــــ

الاجتمـــاعي إذ أن لكــــل منهـــا تــــأثیره المتعـــادل علــــى الآخــــر، فالقـــانون یســــتمد فعالیتـــه مــــن خــــلال 

المجتمـع ویتـأثر بـدروه بمــا یحـدث فـى هــذا المجتمـع مـن تطـور ســواء كـان سیاسـیًا أو اقتصــادیًا أو 

ا یـؤثر بـدروه فـى مضـمون القـانون الوضـعي ویـدل علـى وجـود علاقـة ضـروریة فیمـا دینیًا، وهذا مـ

  . )٢(بینها 

بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن العلاقــة الجوهریــة بــین القــانون والوقــائع الاجتماعیــة تتطــور تحــت  

تـــأثر قـــوى المجتمـــع فتزایـــد المجموعـــات الأیدیولوجیـــة والمهنیـــة یســـاهم فـــى تطـــور القـــانون، إذ أن 

والمؤسســـات تكــون الانعكـــاس لتقــوى الموحـــدة التــى تحـــرك المجتمــع نحـــو إظهــار رغباتـــه النقابــات 

المستقبلیة، وذلك أفراد الشعب. ولهذا فإن توافق القانون مع رغبات المجموعات المعنیة یعد شرطا 

فراد ذا خضع له الأإلا إ )٣(أساسیًا لفاعلیة ونفاذ القانون إذ أنه لا یدخل فى النظام القانوني الفعلي 

  العامة .  وظیفته السلطة

                                                                                                                                                                      

==J. Louis /Bergel “Méthodes des droit“ théorie général du droit, Dalloz,1989, 
p.156. 

ص  ٢٠٠٠مطبعة جامعة المنوفیة سنة  -ثبات حكام الالتزام والإ أالوجیز فى  -د/ سعید سعد عبد السلام  )١(

٤٨٠، ٤٨٧، ٤٩١ .  
  . ٤٠والمرجع السابق رسالة الدكتوراه ص  يد/ عباس مبروك الغزیر  )٢(

)3( Louis. Bergel. op. cit.p , 158 == 
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إنه فى ظل الأنظمة الكلاسیكیة للقانون فرض التطور التقنى نفسه على المجتمع فیما 

ترتب علیه ازدیاد التغیرات القانونیة والتى استطاعت هذه القوانین استیعابها وذلك بمرونة قواعدها 

لاسیكي قد امتد نطاقها لحمایة الوقائع إذ أن مرونة المفاهیم والمعاییر القانونیة فى ظل النظام الك

  الجدیدة فمثلا فى نطاق العقد. 

إن المفهوم التقلیدي للعقد قد لبى ما تتطلبه منطق العقود والاتفاقات الجماعیة ومتطلبات 

الاقتصاد الموجه ولكن هذا الكلام مردود علیه ذلك لأن المفهوم الرضائى للعقد كما كان سائدا 

سیكیة لا یمكن أن یلبي متطلبات العقود الجدیدة التي طفت على سطح فى ظل الأنظمة الكلا

  . ) ١(المجتمع من الحریة التعاقدیة مثل عقد الإذعان والمقاوملة والتورید

  الفرع الثانى 

  العلاقة الضروریة بین القانون والواقع 

الإسلامى ووجد بادئ ذى بدء إن نظریة الضرورة هى نتاج الاتجاه الأخلاقى الذى ساد الفكر 

طریقه إلى دنیا القانون،وهذه النظریة فى شمولها كشف عن الأساس المنطقى للعلاقات والتصرفات 

القانونیة. وقد عبر عنها الفقهاء بتغیرات مختلفة تكشف عن مضمونها المنطقي مثل لاضرر ولا 

  .)٢(ضرار، الضرورات تبیح المحظورات والمشقة تجلب التیسیر

التشریعیة والابتعاد بمعناها عن فكر خالتها بلتبى لظروف جدیدة إن تطور النصوص 

  . )٣(للحیاة یؤكد أن القانون ظاهرة اجتماعیة 

وإذا كان القانون ظاهرة اجتماعیة، فیجب علیه أن یتكیف وینظم المجالات والأشكال 

الجدیدة للنشاط الإنسانى، والأمثلة على ذلك كثیرة منها ما یتعلق بوسائل النقل ومنها ما یتعلق 

  بعلم البیولوجیا أو الطب. 

دیدة للتدلیل فى فمثلا فى المجال البیولوجى تلاحظ أن هذا العلم قد توصل إلى وسائل ج

المواد الجنائیة وذلك فى المجال المتعلق بالبنوة الشرعیة أو فى المجال المتعلق بالمسئولیة المدنیة 

وعلي سبیل المثال  )٤(نصوصه ولذلك نجد أن القانون قد راعى هذه التقنیات الجدیدة وقننها بین 

                                                                                                                                                                      

  . ٣٣المرجع السابق رسالة الدكتوراه ص  يد/ عباس مبروك الغزیر ==
)1(  Louis. Bergel. op. cit.p , 158  

  . ٣٣المرجع السابق رسالة الدكتوراه ص  يد/ عباس مبروك الغزیر 
   .٢٠٩، مرجع سابق ص القضائيوالمنطق  يد/ محمود السقا المنطق القانون )٢(

  كلیة الحقوق  - : وجوب تنقیح القانون المدنى مجلة القانون والاقتصاد يد/ عبد الرزاق السنهور 
)3( H Levy - Bruhl- ospects sociologique du droit ( A.p.O) 1955.p.37  

  . ٤١مرجع سابق  رسالة الدكتوراه ص  يعباس مبروك الغریز  د/
 . ٤٢رسالة الدكتوراه المرجع السابق ص  -  يریز غد/ عباس مبروك ال )٤(
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في شأن المساهمة  ۲۰۲۰لسنة  ۱۷۰للعلاقة الضروریة بین المنطق والقانون صدر القانون رقم 

لأوبئة أو حدوث الكوارث التكافلیة لمواجهة بعض التداعیات الاقتصادیة الناتجة عن انتشار ا

  .)١(الطبیعیة

  المطلب الثانى 

  العلاقة التبعیة بین القانون والواقع 

بین إن البحث فى أغوار العلاقة بین القانون والواقع واكتشاف أسرار تلك العلاقة الأبدیة 

الواقع والقانون یدعو إلى القول بأن العلاقة التبعیة بین القانون والواقع هى حجر أساس فى بنیان 

العلاقة، حیث أن النظم القانونیة تحمل خصائص الحضارة التى نشأت  داخلها وتطورت فى 

لأقل رحمها بها ما یعنى استحالة نقلها بحذافیرها إلى رحم حضارة أخرى وإلا لفظتها أو على ا

    .)٢( أدت لتفاعلات داخلیة غیر محمودة العاقبة ..

هذا وقد تباینت النظریات والمدارس الفلسفیة فى مضمون علاقة التبعیة بین الواقع والقانون 

  :وتناولنا هذا المطلب بالدراسة في فرعین كالتالي

 مدرسة الوضعیة القانونیة. الفرع الاول : 

 المدرسة التاریخیة. الفرع الثاني : 

  

  الفرع الاول

  مدرسة الوضعیة القانونیة

الوضعیة القانونیة تعد من مدراس ونظریات فلسفة القانون التى تنتهج الاتجاه الشكلى، 

ویقوم هذا الاتجاه على فرضیة أساسیة هى كحال التشریع واحتوائه على كل القواعد التى تلبي 

یجوز  للقاضى أن یبحث عن الحلول القانونیة فى خارجه الاحتیاجات الاجتماعیة ومن ثم لا 

بحجة البحث عن العدالة التى یتضمنها القانون ولا یوجد مجال للعدالة فى خارج نصوصه ولا أن 

  .)٣(یأخذ فى اعتباره أنه اعتبارات اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة ترد صراحة فى نصوصه 

الوحیدة من بین نظریات القانون التى مازالت تؤكد على فالوضعیة القانونیة هى النظریة 

ضرورة فصل القانون كما هو كائن عن القانون كما یجب أن یكون مع صرف النظر فى دراسة 

                                                           
ن المساهمة التكافلیة لمواجهة بعض التداعیات الاقتصادیة الناتجة عن أفي ش ۲۰۲۰لسنة  ۱۷۰القانون رقم  )١(

    .و حدوث الكوارث الطبیعیةأانتشار الأوبئة 
  . ٢٠٠٩طبعة سنة  ٣٥٨خلاق ص لخصام بین القانون والأاد/ محمد محسوب:  )٢(

)3(  ANTO MARIA " Les systèmes d’interprétation des contrats" Thèse, Paris, 1968. p 
. 69  
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القانون عن كل الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الأخلاقیة التى تتحكم فى الظاهرة 

  .)١(القانونیة

واقع فى تشید القانون وتقلل من علاقة التبعیة بین الواقع والقانون وهى بذلك تنزع تأثیر ال

وهذا إن بعد فإنه یعد مخالفا لحقیقة الواقع القانوني فما یقضي الأنظمة القانونیة مثل الواقعیة 

  الأمریكیة .

  

شكل یوضح 

وجود علاقة 

عكسیة للمنطق 

القانوني في ظل 

مدرسة الوضعیة 

القانونیة، وهي 

ت كلما ازداد

الوضعیة 

القانونیة ضعف 

  المنطق القانوني.

  

  الفرع الثانى

  المدرسة التاریخیة

تعتمد المدرسة التاریخیة فى دراستها للقانون من ناحیة نشأته وتطوره على اثقبات ظواهر 

معنیة ثم تقوم بدراسة ارتباط هذه الظواهر بسوابق أخرى تتعلق بنفس السبب معترفة بالتأثیر 

الاجتماعى على التقدیرات الإنسانیة وترى أن القانون یتضمن الوسائل التى بها الفعال للضغط 

یمكن لمجموعة انسانیة أن تحمى نفسها ضد الاضطرابات الضارة ببقاءه أو تلك المعرقلة 

  .)٢(لتطوره

                                                           
 ١٤ص  ١٩٨٧فى تطبیق القانون دار الفكر العربى سنة  يالجنائ يد/ مامون سلامة: حدود سلطة القاض )١(

  وما بعدها 

  وما بعدها  ٢٤٧مطبعة جامعة المنوفیة ص  - دور القضاء فى تفسیر القانون  يد/ عباس مبروك الغریز 

وما  ٢١٠ص  ٩٨١دار الثقافة للطبع والنشر سنة  يوالوضع الاجتماع يد/ محمد نور فرحات الفكر القانون

  بعدها. 
)2( Louis. Bergel. op. cit.p , 158  
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أى أن المدرسة التاریخیة تضفى على القانون صفة اجتماعیة وترى أن مصدره یكمن فى 

فى هذه التى یقبلها أفراد المجتمع عن رضا وقبول ومن ثم فإن دور المشرع  الحاجة الاجتماعیة

   .)١(الحالة سیكون دورا كاشفًا فقط یحاول به تشید القاعدة التى تولدت بفعل المجتمع 

فالمدرســة التاریخیــة تعظــم دور الواقــع فــى حیــاة القــانون وتهمــش دور المشــرع لتجعلــه  

قًا  وهنا ذروة المنطق القانوني حیث إن اتفاق الواقـع المحـیط بـالنص كاشفًا لا منشئًا أو خلاَّ

القـانوني مـع الصـیاغة القانونیـة لهـذا الواقـع هـو عـین عـین الفعـل وذورة سـنامه فمتـى توافـق 

الواقــع مــع القــانون كــان ذلــك بمثابــة الأرض الخصــبة للمحاكمــة العادلــة حیــث إن الحــق فــى 

طلبات حكـم القـانون وهـو حـق یكـون التمتـع بـه المحاكمة العادلة هى متطلب أساسي من مت

بوضوح وعلى نحـو أبـرز فـى المحاكمـات الجنائیـة ولكـن اللغـة التـى تمیـل إلـى الافتقـار إلـى 

الرشاقة فى هذا المبدأ جرى اختیارها لتوضیح أن الحق یمتد إلى ما فوق المحاكمة الجنائیة 

  .)٢(رادا أم شركات أم هیئات عامةا أفأنه ینطبق على المحاكمات المدنیة مهما كانت أطرافه

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  شكل یوضح العلاقة الطردیة بین طرفي الشكل.

 

                                                                                                                                                                      

  . ٤٦المرجع السابق رسالة الدكتوراه ص  يد/ عباس مبروك الغزیر 
)1(  Louis. Bergel. op. cit.p , 158  

  . ٤٧المرجع السابق رسالة الدكتوراه ص  يد/ عباس مبروك الغزیر 
: الهیئة يتقدیم السفیر عبد الرزاق الرید يترجمة أ. عثمان نصیر  -حكم القانون  -لورد توم بینغهام  )٢(

  ١٤٥ص  ٢٠١٤المصریة للكتاب س 
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  المبحث الثالث

  الصلة الوثیقة بین المنطق والقانون 

تخص الصلة الوثیقة بین المنطق والقانون فأصلو الفقه ذو التفسیر تقوم بادئ ذى بدء لا 

  . )٥٣(على قواعد المنطق والقیاس

فالقانون وثیق الصلة بالمنطق إذ أن القانون فى ذاته هو فكرة منطقیة ویحكم بالمنطق من 

  البدایة إلى النهایة بل إن القواعد القانونیة ذاتها یوجد بینها روابط منطقیة 

(Lexistre entre les reg les juriduidique  r sdesliens logique) 

فالمنطق هو الذى قضى بوجود مجموع قواعد تحكم علاقات الأفراد فى المجتمع والمنطق  

هو الذى فرض شكلاً معینًا بتنظیم هذا السلوك والمنطق هو الذى قضى باختیار أنسب الرسائل 

  . )٥٤(طق یدور وجودًا وعدمًا المناسبة لتنظیم هذه العلاقات فالمن

وحیث إنه والحال كذلك تقوم بإطلاله سریعة على قواعد التفسیر كونها حلقة وصل بین 

  القانون والمنطق وتمثل مدى الصلة الوثیقة بین القانون والمنطق.

  وعلیه فنتناول بالدراسة هذا المبحث في مطلبین كالتالي:

  :قواعد التفسیرالمطلب الأول. 

  :المنطق والقانونالمطلب الثاني. 

   

                                                           
دار  ٦٩ص  ١٩٨٨مطبعة جامعة المنوفیة سنة -صول القانون أ: يهواند/  حسام الدین كامل الأ )٥٣(

  النهضة 
)54(  G.KoliNowski : Introduction à la logique Juridique,  éléments de sémiotique 
juridique, logique des normes et logique juridique. 

  . ٢٢مرجع سابق ص  - يالمنطق القانوند/ فایز محمد حسین: دور 



٧١٤ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

وجود علاقة طردیة بین طرفي الشكل.شكل یوضح   

  المطلب الأول

  قواعد التفسیر

بادئ ذى بدء التفسیر یؤدى إلى التفكیر وبیان وجه العقل فیه ومن ثم إعمال المنطق فإذا 

القانوني وعلیه تكون أمام همزة لیصل ما انصب المنطق على إعمال القانون كما بصدد المنطق 

   .بین القانون والمنطق فمتى كان التفسیر واقعًا كان ظهورًا للصلة الوثیقة بین المنطق والقانون

وقد یعنى التأویل  )٥٥(التفسیر یعنى من الناحیة اللغویة هو الإبانة والتوضیح وكشف الغطى

  وهو كشف المراد من النص. 

لناحیة القانونیة فهو تحدید معنى القاعدة القانونیة واستجلاء ما قد أما التفسیر معناه من ا

  )٥٦(یكتنفها من إبهام أو غموض تمهیدا لتطبیقها على الحالات العملیة التى تندرج تحت حكمها 

ومن حیث نطاق التفسیر فى تثور مسألة التفسیر إلا بالنسبة للتشریع ذلك أن النصوص 

بارات موجزة ومقتضیة مما قد یثیر الشك حول مدلولها ولذا یكون القانونیة غالبا ما تأتى فى ع

من المتعین تفسیر هذه النصوص والوقوف على قصد المشرع منها،حتى یتسنى فهم المراد بها 

  وتحدید نطاق تطبیقها. 

  یخضع التفسیر لعدة قواعد موضوعیة تحدد نطاق التفسیر ومنها:

                                                           
 ١٩٧٠الطبعة الثانیة سنة  يالحلب يمطبعة عیسى الباب -  يستاذ الطاهر احمد الزاو القاموس المحیط للأ )٥٥(

 -بكر بن عبد القادر  يبأمحمد بن  - مختار الصحاح  ٦٤٧ص   ٢ح المنیر ج ا، المصب١١٠ص  ٢ج

    ٥٠٣میریة ص المطبعة الأ

  . ٣٠دور القضاء فى تفسیر القانون مرجع سابق ص  يزیر غد/ عباس مبروك ال
  . ٢٥٧ص  ١٩٨٣سید حسن: المدخل على علم القانون نظریة القانون سنة  يد/ عل )٥٦(

ن
نو

قا
ال
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منع القضاة من الإعلان عن أحكامهم بطریق النصوص العامة أو القاعدیة بناء على  -١

 المادة الرابعة من التقنین المدني الفرنسي. 

إلزام القضاء بالفصل فى أى منازعة تفُرض علیهم وعدم انعدم العدال بدعوى غموض  -٢

نسي والمادة الأولى النص أو عدم كفایته بناء على المادة الخامسة من التقنین المدني الفر 

 من التقنین المدني المصري. 

 من الدستور الفرنسي .  ٩٧إلزام القضاة یتسبب الأحكام الصادرة نهج بناء على المادة  -٣

وبالنظر إلى القواعد الموضوعیة السابقة  للتعبیر نرى مدى إعمال المنطق حیال تلك 

ضى ومن ثم إعطاء التفسیر الدقیق القواعد فالمنطق یقتضى وتسبیب الأحكام  الصادرة من القا

للنص القانوني وفحواه مما یجعلنا نبالغ فى القول فنقول إن المنطق والقانون هما وجهان لعملة 

واحدة فیدفعنا ذلك لنكون بصدد أن المنطق القانوني یعد الأرض الخصبة لتفسیر القانون وبیان 

   .معناه

   :القواعد المنطقیة للتفسیر

أیضا لتعطى لقواعد المنطقیة التى تتزامن فى تطبیقها مع القواعد نخضع التفسیر 

الموضوعیة السابقة إذ أنه یتطلب إجراء بعض العملیات العقلیة والتى تتعلق ببعضها بإعداد 

  المفاهیم والبعض الآخر یتعلق بصدور الأحكام.

والعملیات العقلیة تنقسم إلى حدسیة وغیر حدسیة وتتعلق الأولى بالإدراك الحدسى مثل 

صدور حكم یتضح معناه مباشرة بمجرد النظر إلیه والثانیة تخضع للقواعد الشكلیة والموضوعیة 

  للمنطق بالمفهوم الواسع لهذه الكلمة. 

ي الفرنسي إذ أن تفسیر بمفهوم المخالفة : التفسیر المتعلق بالمادة الثامنة من القانون المدنفمثلا

یعنى أن الأجانب یتمتعون بالحقوق المدنیة مثلهم فى ذلك مثل الفرنسیین والقول بغیر ذلك یعنى أن 

النص أصبح بدون فائدة  حیث إن المشرع لو أراد قصر هذه الحقوق على الفرنسیین فإنه كان یجب 

  . Toutfrancaisأمام   Solementعلیه أن یورد كلمة

یعد شریكا فى  ١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات المرى رقم  ٤٠كما نجد أیضا المادة 

  الجریمة: 

: كل من عرض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء أولاً  - 

  على هذا التحریض. 

  : من اتفق مع غیره على ارتكاب الجریمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثانیًا - 

: من أعطى للفاعل أو الفاعلین سلاحًا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ثالثاً - 

ارتكاب الجریمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طریقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو 

  المسهلة أو المتممة لارتكابها. 
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ن خلال تلك المادة الواردة بقانون العقوبات المصري نجد أعمال مجال التفسیر وهنا وم

بین طیات نص المادة  فنجد الفقرة الثالثة تفتح الباب على مصراعیه لإعمال قواعد العقل 

والمنطق من قبل المفسر فكلمة الآلات ذات معنى واسع فتشمل العدید والعدید من المعانى ولا 

  لك الآلات بموجب إعمال المنطق. یتم بیان وتحدید ت

كما نجد أن معظم اعمال المنطق حیال النص القانوني الخاص بالمسئولیة المدنیة الوارد 

مدني فرنسي إذ أنه وسع مضمون هذه المواد  ١٣٨٤مدني مصري المقابلة للمادة  ١٦٣بالمادة 

فراد والخاضعین له لتشمل مسئولیة الشخص عن فعله الشخصي وعن الأخطاء التى یرتكبها الأ

  .)٥٧(أو تلك التى تنتج عن الأشیاء التى فى حراسته واضعا مبدأ الخطأ لمفترض موضع التنفیذ 

وأمام ما سبق ذكره فالمنطق القانوني یؤكد الاعتقاد بأن القانون یجب أن یطبق بالتساوى 

ثمّ یتضح وجه على جمیع الخاضعین له وأن القضایا المتشابهة یجب أن تتم بطریقة واحدة ومن 

  .)٥٨(الارتباط والصلة بین القانون والمنطق والعدالة 

  كما أن التفسیر وقواعده تبرز تلك الصلة بین القانون والمنطق . 
  

  المطلب الثاني

  المنطق والقانون

یكتسـب القــانون أهمیـة بالغــة ویلامــس حیـاة أفــراد المجتمـع ولــذلك ظهــرت ضـرورة الامتثــال للقــانون 

القــانوني لــدى جمیــع المــواطنین ولأجــل ذلــك ینبغــي أن یكــون القــانون مفهومًــا مــن قبــل مــن یقعــون والقبــول 

تحـت طائلتــه ولا یخفـى علــى أحــد العلاقـة الوثیقــة بـین المنطــق والقــانون فـنحن نســمع كثیـرًا عبــارات تتعلــق 

القاضــــي  بــــالمنطق فــــي المجــــال القــــانوني مثــــل محــــامي الــــدفاع قــــدم حجــــة منطقیــــة أثنــــاء المرافعــــة أمــــام

المعــروض علیــه النــزاع، أي أن هنــاك تأثیًــا باســتخدام المنطــق حــال عــرض النــزاع بــالطریق القــانوني أمــام 

القضاء فمن الناحیة العملیـة القـانون مـن خـلال وظائفـه الفعلیـة عبـارة عـن فـن أو حرفـة فالقواعـد والمبـادئ 

انوني فــي حــین أن القــانون بالشــكل القانونیــة أشــبه مــا تكــون بــأدوات مســتخدمة فــي فــن صــناعة القــرار القــ

  .)٥٩(النظري یمثل علم أو مجموعة منظمة من المعرفة أو بناء من القواعد والمبادئ والمذاهب والمعاییر

ومما سبق تبدو مدى العلاقـة بـین المنطـق والقـانون والصـلة التـي تـربط كلیهمـا بـالآخر وهـي صـلة 

كــل مــن المنطــق والقــانون أســاس، فكــل منهمــا أرضًــا وثیقــة تجمــع المنطــق بالقــانون؛ فالجانــب العملــي فــي 

صــالحةً للتطبیــق؛ فالقـــانون عبــارة مجــال مثمـــر لتقیــیم وتفنیـــد النمــاذج المنطقیــة بشـــكل عملــي بجانـــب أن 

                                                           
  ٥٨عباس مبروك العزیرى رسالة الدكتوراه مرجع سابق ص د/  )٥٧(
  . ٤٧د/ فایز محمد حسین دور المنطق فى تكوین القانون مرجع سابق ص  )٥٨(

د/مایسة عبده على السید: دور المنطق في الاستدلال القانوني، مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم (٥٩) 

  .٢٦٩م، ص ٢٠٢٠، ٢، الطبعة ١٢الاجتماعیة، مج
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المنطق لدیه القدرة بأدواته على تحلیل الاسـتدلالات القانونیـة حیـث إن المنطـق هـو شـریان الحیـاة بالنسـبة 

ي المنطــق فــي بنــاء أحكامــه وقراراتــه أثنــاء نظــر الــدعوى المعروضــة علیــه، للقــانون حیــث یســتخدم القاضــ

  وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء الادعاء العام حیث یشكل المنطق بناء حجتهم.

ــدفوع الجوهریــة تســتلزم إعمــال المنطــق  ــدفاع وال ولا یفوتنــا الإشــارة إلــى أن أعمــال المحــامین مــن ال

بســـن وتشـــریع القـــوانین فإنـــه یعـــول علـــى المنطـــق فـــي بنـــاء القواعـــد والإقنـــاع، أیضًـــا المشـــرع حینمـــا یقـــوم 

القانونیـة كــي تحظــى تلـك القواعــد بــالقبول لـدى مــن یخاطــب بتلـك القواعــد، وأیضًــا أسـاتذة القــانون یقومــون 

بتــوفیر مجموعــة مــن الأفكــار المنهجیــة العامــة ومعنــى ذلــك أن النظــام القــانوني بكــل عناصــره قــائم علــى 

ســواء مــن خــلال المحــامي فــي مرافعتــه أو المشــرع فــي تشــریعة للقــوانین أو القاضــي فــي اســتخدام المنطــق 

  .)٦٠(إصداره لأحكامه وقراراته أو الأكادیمي في نظریاته القانونیة

وإن ممارسة القانون هي في الأساس تقوم على الجدلیة حیث یتناول القضایا أو النزاعات القائمة 

تسویة تلك المنازعات وذلك بأسالیب وطرق ووسائل مقنعة  أمام القضاة وهي موضع الخلاف بهدف

  خارج الإطار القضائي وداخل الإطار القضائي عبر معارك قانونیة.

وهنا یلعب الاستدلال دورًا من الأهمیة في ضمان التطبیق الفعال والصحیح للمبادئ 

أو حدث یكون في زمان  القانونیةحیث یشارك في صنع القرار القضائي؛ فالقرار القانوني محدد كفعل

  ومكان ویمتلك ذلك القرار القدرة على التحلیل الوصفي والسببي.

كما أن القضیة القانونیة التي تصنع القرار تمثل معنى القرار أو المحتوى المعرفي للقرار وهذا 

  .)٦١(المحتوى بجانب الأسباب المكونة لتبریر ذلك القرار هو موضوعات التحلیل المنطقي

   

                                                           

  .٢٧١، ٢٧٠مایسة عبده على السید: دور المنطق في الاستدلال القانوني، مرجع سابق، ص  د/ (٦٠)

  .٢٧٢، ٢٧١ع السابق، ص مایسة عبده على السید: المرج د/ (٦١)
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  النتائج

 .القانون تفسیر فى مهما دورًا القانونى یلعب المنطق -١

 . والقانون المنطق بین وثیقة علاقة وجود -٢

 .والواقع المنطق بین وثیقة علاقة وجود -٣

 تكمن الخطورة بالغة نتائج القانون تفسیر فى القانوني المنطق إعمال عدم على یترتیب -٤

 عند والشكلیة التقلیدیة بالطرق الحقوق تلك إثبات لصعوبة وذلك الحقوق ضیاع فى

 ثبوت عدم بحجة الحقوق على الإستیلاء على الناس تتجرأ قد حیث والنكران التجاحد

 .علیه شىء

 الأمر معینین أشخاص فى الشبهات دائرة القانوني  حصر المنطق إعمال شأن من یكون -٥

 .السرعة من أكبر بقدر الجناة إلى الوصول فى یساهم الذى

 عجز حال لمستحقیه الحق إثبات القانوني  فى بالمنطق الإستعانة حالة المصلحة تحقیق -٦

 .الأخرى التقلیدیة الإثبات وسائل

 فى وهم المتقاضیین على التطبیق شأن من یكون معینة طرق فى الإثبات أدلة حصر -٧

 .حقوقهم بها تتعلق التى الوقائع لإثبات سبیلهم

 الشبهات دائرة حصر الأولیة التحریات أعمال فى القانوني المنطق إعمال شأن من یكون -٨

 . السرعة من أكبر بقدر الجناة إلى الوصول فى یساهم الذى الأمر معینین أشخاص فى

 بواسطة أنفسهم عن أو حقوقهم عن یدافعوا أن الخصوم فیتمكن الإحتیال سبل  محاصرة -٩

 .الآخر على أحدهم یجور أن من لهم حمایة  القانونىیوذلك المنطق

 .المنخفضة الظروف إعمال قبیل من یعتبران أهمیتها على والخبرة المعاینة أعمال - ١٠

 بیان مع الجریمة بها وقعت التى الوسیلة بیان  القانوني المنطق إعمال شأن من یكون - ١١

 .والخطأ العمد من فیها الجاني نیة
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  التوصیات

 قسم وإنشاء العلمیة والمعاهد الكلیات كافة فى القانوني المنطق وتدریس بتعلیم الاهتمام -١

 .الحقوق كلیات فى العلم لهذا خاص

 القانونى المنطق بأهمیة بالتعریف القیام نحو شئونها بإعمال الثقافة وزارة تكلیف -٢

 تمشیًا الحدیث الحضاري والتقني التقدیم مع لتتناسب الوطنیة والقوانین التشریعات تحدیث -٣

 القانوني المنطق مع

 .للمنطق قومي مركز إنشاء -٤

 . المجتمع فى الحدیثة المتغیرات مع لیتناسب الأحداث قانون تعدیل -٥

الشرعي من خلال إضافة العنصر النسائي في فحص الجرائم  الطب بمجال الإهتمام -٦

حیث إن كثیرًا من المجني علیهن یحجمن عن العرض علي الطب الشرعي  الخاصة بالمرأة

 .مع الشرقيبسبب الطبیعة الشرقیة للمرأة في ظل المجت

 عقوبة من والحد ومرتكبیها الجرائم بین الإحتیاطي والتقسیم والحبس السجون نظام تعدیل -٧

 .الدولة میزانیة على تخفیفًا السجن

 .الكمبیوتر بشبكة المحاكم وربط المصریة السجون هیكلة فى التطور -٨

 .القانونیة المواطنین مشكلات وحل بالقانون بالتعریف تقدم قانونیة قافلة بإنشاء التوجیه -٩

یقوم علي إدارتها الخبراء والفقهاء والعلماء في مجال الفلسفة إنشاء جریدة فلسفیة قانونیة  - ١٠

 القانونیة تمثل الكرسي الفلسفي القانوني في الوطن. 

   



٧٢٠ 
 

  المصادر والمراجـــع 

  أولاً: القرآن الكریم والسنة النبویة

  ثانیاً: المراجع العربیة

مطبعة جامعة عین  ١٩٦٧د/ ثروت أینس الأسیوطي نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها سنة  .١

  شمس. 

  .١٩٧٢دار النهضة العربیة سنة  - د/ جمیل الشرقاوي: مبادئ القانون  .٢

دار  ١٩٨٨مطبعة جامعة المنوفیة سنة -د/ حسام الدین كامل الأهواني: أصول القانون  .٣

  النهضة. 

مطبعة جامعة المنوفیة  -الوجیز فى أحكام الالتزام والإثبات  - د/ سعید سعد عبد السلام  .٤

  .٢٠٠٠سنة 

  .١٩٥٣القاهرة سنة -د/ سلیمان مرقص: المدخل للعلوم القانونیة  .٥

د/ صلاح عثمان: الفلسفة العربیة من منظور نیوتروسوفي، منشأة المعارف بالإسكندریة،  .٦

  .٢٠٠٧جلال حزي وشركاه عام 

لقضاء ودوره في تفسیر القانون، مطبعة جامعة المنوفیة سنة د/ عباس مبروك العزیري: ا .٧

٢٠٠٦   

  د/ عباس مبروك العزیري: نشأة وتطور القانون البحري الروماني. .٨

القانون الفرعوني مطبعة كلیة الحقوق  -د/ عباس مبروك الغریزي تاریخ القانون المصرى  .٩

  .٢٠٠٢جامعة المنوفیة سنة 

كلیة  - قیح القانون المدنى مجلة القانون والاقتصاد د/ عبد الرزاق السنهوري: وجوب تن .١٠

  الحقوق 

د/ عبد الفتاح عبد الباقي، المدخل لدراسة القانون _ منشاة المعارف بالإسكندریة سنة  .١١

١٩٥٤  .  

دار  - الكتاب الأول: نظریة القانون  - د/ على سید حسن: المدخل إلى علم القانون  .١٢

  .١٩٨٣القاهرة سنة  - النهضة العربیة 

/ فایز محمد حسین: دور المنطق في المنطق القانوني في تكوین القانون وتطبیقه، دار د .١٣

  .٢٠٠٦النهضة العربیة، القاهرة 

ترجمة أ. عثمان نصیري تقدیم السفیر عبد  - حكم القانون  -بروفیسور/ لورد توم بینغهام  .١٤

  الرزاق الریدي: الهیئة المصریة للكتاب.

اضي الجنائي فى تطبیق القانون دار الفكر العربى سنة د/ مامون سلامة: حدود سلطة الق .١٥

١٩٨٧ .  



٧٢١ 
 

د/ مایسة عبده على السید: دور المنطق في الاستدلال القانوني، مجلة كلیة الآداب  .١٦

  م.٢٠٢٠، ٢، الطبعة ١٢للإنسانیات والعلوم الاجتماعیة، مج

، كلیة د/ محمد علي الصافوري: مقدمات في المنطق القانوني، مطبعة جامعة المنوفیة .١٧

  .٢٠١١الحقوق 

د/ محمد نور فرحات الفكر القانوني والوضع الاجتماعي دار الثقافة للطبع والنشر سنة  .١٨

٩٨١ .  

  .٢٠٠٥دار الثقافة العربیة عام  –د/ محمود السقا: المنطق القانوني والمنطق القضائي  .١٩

  . ١٩٩٥د/ محمود السقا: فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة القانونیة القاهرة سنة  .٢٠

  . ١٩٩٠د/ مصطفى محمد رجب القانون البحري الإسلامي المكتب العربى الحدیث سنة  .٢١

  .٢٠٠١میشیل فیلى: فلسفة القانون سنة  .٢٢

  ثالثاً: قائمة رسائل الدكتوراه

رسالة الدكتوراه/ دور القضاء فى التوفیق بین الواقع والقانون اعداد  د/ عباس مبروك  .١

  الحقوق. كلیة  - جامعة عین  شمي  -العزیري 

 - رسالة الدكتوراه: دور القضاء الإدراي والدستوري فى أرساء  مؤسسات المجتمع المدنى  .٢

 جامعة المنوفیة  الباحث/ محمد ابراهیم خیرى محمد الوكیل.

  ثالثاً: قائمة القوانین

  . ٢٠٠٣لسنة  ٩٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات رقم  .١

في شأن المساهمة التكافلیة لمواجهة بعض التداعیات  ۲۰۲۰لسنة  ۱۷۰قانون رقم  .٢

  الاقتصادیة الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبیعیة.  

  ثالثاً: قائمة القوامیس

مطبعة عیسى البابي الحلبي الطبعة الثانیة سنة  - القاموس المحیط للأستاذ الطاهر احمد الزاوي 

محمد بن أبي  -مختار الصحاح  ٦٤٧ص   ٢المنیر ج ، المصباح ١١٠ص  ٢ج ١٩٧٠

  المطبعة الأمیریة. - بكر بن عبد القادر 
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